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المبحث الأول : النحو . 

منهج ابن عادل في تناوله للمسائل النحوية. 

لقد أكثر ابن عادل في تفسيره من ذِكر المسائل النحوية ، واستخدام القواعد النحوية ؛ ليقف من خلالها على المعنى المقصود من الآيات الكريمة . 

وذكر ابن عادل أنه لا سبيل لمعرفة الإعراب إلا بعد معرفة المعنى (
) ، إذ يُستعان بالمعنى على الإعراب، فهو –أي الإعراب_ خادم للمعنى (
). 

وأشار ابن عادل في موضع آخر إلى جلالة علم الإعراب ، وإفهامه المعاني الغامضة (
) . 

ولدى الاطلاع على تفسير ابن عادل في مجال اهتمامه بالمسائل النحوية أرى أن منهجه يتلخص في النقاط الآتية : 

1-يذكر أوجه الإعراب في اللفظ القرآني أو التركيب ، ثم بيان ما يترتب عليها من المعاني ، وكثيرا ما كان يرجّح أحد أوجه الإعراب ، حيث يذكر الوجه الراجح غالبا في بداية ذكره للأوجه ، وكان كثيرا ما يتعقب بعض الأوجه بالرد و المناقشة . 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أ-قال عند تفسير قوله تعالى : ( نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ( (يوسف:3) : " قوله : ( هذا القرآن ( يجوز فيه وجهان : 

أظهرهما : أن ينتصب على المفعولية بـ " أوحينا " ، والثاني : أن تكون المسألة من باب التنازع ، أعني : بين "نقص" وبين " أوحينا " ، فإن كلاً منهما يطلب " هذا القرآن " و كون المسألة من إعمال الثاني ، وهذا إنما يتأتّى على جعْلنا " أحسنَ " : منصوبا على المصدر ، ولم يقدَّر لـ" نَقُصُّ " مفعولا محذوفا " (
) . 

ب-قال عند تفسير قوله تعالى : ( قال ربِّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ( (مريم:4) : " وفي نصب " شيباً " ثلاثة أوجه : أحدها : وهو المشهور : أنه تميّيز منقول من الفاعلية ، إذ الأصل : اشتعل شيب الرأس ، والثاني : أنه مصدر على غير الصَّدْر ، فإنَّ ( اشتعل الرأس ( معناه " شابَ " ، والثالث : أنه مصدر واقع موقع الحال ، أي : شائبا ، أو ذا شيب " (
) . 

وكان ابن عادل بعد ذكره لأوجه الإعراب ، كثيرا ما يذكر خلاصة لهذه الأوجه ، ومن ذلك : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( المر ، تلك آيات الكتاب و الذي أنزل إليك من ربك الحق ( (الرعد:1) : " قوله : ( والذي أنزل إليك ( يجوز فيه أوجه : 

أحدها : أن يكون مبتدأ، و" الحق " خبره ، الثاني : أن يكون مبتدأ ، و " من ربك " خبره. 
الثالث : أن " الحق " خبر بعد خبر ، الرابع : أن يكون " من ربك الحق " كلاهما خبر واحد ، الخامس : أن يكون " الذي " صفة للكتاب ، السادس : أن يكون " الذي " مرفوعا نسقا على 
" آيات " ، وجوّز الحوفي : أن يكون " الحق " نعتا لـ" الذي " حال عطفه على " آياتُ 
الكتابِ " (
)  . ثم قال : " فتلخّص في " الحق " خمسة أوجه : أنه خبرٌ أول ، أو ثانٍ ، أو هو مع ما قبله ، أو خبراً لمبتدأ مضمر ، أو صفة لـ" الذي " إذا جعلناه معطوفا على " آيات " " (2).

2-غلب على ابن عادل توسّعه و استطراده في ذكره لمسائل النحو وأوجه الإعراب  ،لكنني وجدْته في مواضع قليلة لا يستطرد بل يحيل في تفاصيل المسألة إلى كتب النحو ، ومن ذلك : 

ما قاله ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( (البقرة:2) حيث بين اسم " لا " النافية للجنس ، وبيّن خبرها ، ثم قال : " ولها –أي لا النافية للجنس- أحكام كثيرة ، وتقسيمات منتشرة مذكورة في كتب النحو " (
). 

3-ومن منهجه عدم التكرار في إعراب الألفاظ و التراكيب القرآنية إن تقدّم إعراب ما يماثلها ، ومن الأمثلة على ذلك : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ( (البقرة:197) وهو يتكلم عن إعراب الآية الكريمة : " قوله : 
( وما تفعلوا من خير ( تقدّم الكلام على نظيرتها (
) ، وهي : " ما ننسخ من آية " (البقرة:106) ، فكلّ ما قيل ثَمَّ ، يُقال هنا ، قال أبو البقاء (
) -رحمه الله- : " ونزيد هنا وجها آخر : وهو أن يكون " من خير " في محلِّ نصب نعتا لمصدر محذوف ، تقديره : وما تفعلوا فعلا كائنا 
من خير  " (
). 

4-كثيرا ما كان ابن عادل يذكر –عند تعرضه لمسائل النحو والإعراب- قواعد نحوية ؛ ليقف من خلالها على المعنى المقصود من الآيات الكريمة ؛ وليرجح من خلالها وجها إعرابيا على باقي الأوجه ، ومن ذلك : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ( (البقرة:35) : " و " الشجرة " بدل من " هذه " ، وقيل : نعت لها ؛ لتأويلها بمشتق ، أي : بهذه الحاضرة من الشجر ، و المشهور أن اسم الإشارة إذا وقع بعده مشتق كان نعتا له ، وإن كان جامدا كان بدلا منه " (
) . 

المبحث الثاني : الصرف : 

لقد اهتم ابن عادل بهذا الفن اهتماما كبيرا إذ كان يبين الميزان الصرفي لألفاظ القرآن الكريم، فعرض للاسم من الثلاثي وأوزانه ، كما عرض للفعل ، فذكر الثلاثي المضعّف ، ومزيد الثلاثي ، وبيّن معاني صيغ الزيادة . 

ولم يكتف ابن عادل بذلك ، بل كان يذكر بالإضافة إلى وزن الكلمة ، ما جرى عليها من إدغام وإعلال وقلب وإبدال … كما أنه يزيد القارئ فائدة ، فيذكر القاعدة الصرفية بعد بيانه وزن الكلمة، كما أنه كان يعرض لأقوال التصريفيين وخلافهم في وزن الكلمة و كثيرا ما كان يرجح وجها على وجه . 

بعد هذه المقدّمة الموجزة التي بيّنت مسلكه في هذا الفن ، أعرض –الآن- شرحا مفصلا لهذا المسلك مدعّما بالأمثلة من تفسير ابن عادل –رحمه الله-: 

1-عرض ابن عادل للاسم من الثلاثي وأوزانه ، وما ترتّب على ذلك من معنى وأحكام : 

أ-عند تفسير قوله –تعالى- : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( (البقرة:2) قال : 
" (هُدىً) : مصدر على وزن " فُعَل " ، قالوا : ولم يجئ من هذا الوزن في المصادر إلا " سُرىً " 
و " بُكىً " و " هُدىً " ، وقد جاء غيرها ، وهو لَقيتُه لُقىً " " . 

فهنا ذكر ابن عادل وزن " هدى " وهو مصدر ثلاثي ، ثم بيّن المصادر الثلاثية التي جاءت على هذا الوزن " فُعَل " (
) . 

ب-عند تفسير قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ( (البقرة:222) ، قال : 
" (المحيض) فعل من الحيض ، ويُراد به المصدر ، والزمان ، والمكان ، تقول : حاضت المرأة تحيض ، 

حَيْضا و مَحِيضا ، ومَحاضا ، فبنوه على مَفْعِل و مَفْعَل ، بالكسر والفتح ، واعلم أنَّ في المَفْعَل من يَفْعِل بكسر العين ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه كالصحيح ، فتفتح عينه مراداً به المصدر ، و تُكسر مراداً به الزَّمان و المكان . 

والثاني : أن يُتخيَّر بين الفتح و الكسر في المصدر خاصة ، كما جاء هنا : المَحيضُ و المَحاضُ…  

والثالث : أن يقتصر على السماع ، فيما سمع فيه الكسر ، أو الفتح ، لا يتعدَّى ، فالمحيض المراد به المصدر ليس بمقيس على المذهبين الأول و الثالث ، مقيس على الثاني ، ويُقال : امرأة حائض ، ولا يقال : " حائضة " إلا قليلا … " 

ثم ذكر ابن عادل خلافا طويلا في اعتبار المحيض مصدر أو اسم موضع الدم ، وذكر أدلة الفريقين ثم رجّح ابن عادل في النهاية أن يكون المراد بالمحيض الأول الحيض (مصدر) ، وبالمحيض الثاني موضع الحيض …وبعد هذا البيان من التصريف ، شرع ابن عادل في بيان المعاني و الأحكام المترتبة على ذلك (
).

ج-وعند تفسير قوله تعالى : ( الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممَّا رزقناهم ينفقون ( (البقرة:3) قال : " الصلاة وزنها : " فَعَلَة " ، ولامها واو ، لقولهم : صَلَوات ، وإنما تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا … " (
). 

د-وعند تفسير قوله تعالى :( أفمن أسَّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أم من أسَّس بنيانه على شفا جرف هارٍ فانهار به في نار جهنم ( (التوبة:109) قال : " قوله (هارٍ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو المشهور : إنه مقلوب بتقديم لامه على عينه ، وذلك أن أصله : هاورٌ ، أو هايرٌ بالواو والياء ؛ لأنه سمع فيه الحرفان ، قالوا : هَارَ يَهُور فانهارَ ، وهَارَ يَهير ، وتهَوَّر البناءُ ، وتَهيَّر ، فقُدِّمت اللام ، وهي " الراء " على العين –وهي " الواو " أو " الياء " فصار كـ: غازٍ ، ورامٍ ، فأعلّ بالنقص كإعلالهما ، فوزنه بعد القلب : " فَالِع " ، ثم تزنه بعد الحذف بـ " فَالٍ " . 

الثاني : أنه حذفت عينه اعتباطا ، أي : لغير موجب ، وعلى هذا ، فيجري بوجوه الإعراب على لامه، فيقال : هذا هارٌ ، ورأيت هاراً ، ومررت بهارٍ ، ووزنه أيضا " فال " . 

والثالث : أنه لا قلب فيه ولا حذف ، وأن أصله " هور " أو " هير " بزنة " كتف " فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا … وهذا أعدل الوجوه ؛ لاستراحته من ادِّعاء القلب ، والحذف الذين هما على خلاف الأصل ، لولا أنه غيْر مشهور عند أهل التصريف … " (
). 

فهنا أشار ابن عادل إلى ثلاثة أقوال في وزن " هارٍ " ثم بيَّن القول المشهور عند أهل التصريف وهو القول الأول ، وبيّن أن أعدل الوجوه هو القول الثالث لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف . 

2-كما عرض ابن عادل للفعل ، فذكر الثلاثي المضعّف ، ومزيد الثلاثي ، وبيّن معاني صيغ الزيادة.

أ-قال عند تفسير قوله -تعالى- : ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
و شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ( (يونس:28) :" واختلفوا في 
" زيَّل " هل وزنه فعَّل أو فعيل ؟ والظاهر الأول ، والتضعيف فيه للتكثير ، لا للتعدية ؛ لأن ثلاثيه متعدٍّ بنفسه. والثاني : أنه فيْعل كبيطر و بيقر ، وهو من زال يزول ، والأصل : " زَيْوَلْنَا " ، فاجتمعت الياء و الواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فأعلِّت بقلب الواو ياء ، وإدغام الياء 
فيها … " (
). 

فهنا ذكر ابن عادل قولين في وزن الكلمة ثم رجّح القول الأول ، وذكر معنى التضعيف وأنه للتكثير.

ب-قال عند تفسير قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( (البقرة:2) ، 
" المتقين: جمع " مُتَّقٍ " و " متّقٍ " من اتقى يتّقي وهو مُفْتَعِل من الوقاية ، إلا أنه يطّرد في الواو والياء إذا كانتا فاءين ، ووقعت بعدهما " تاء " الافتعال أن يبدلا " تاء " نحو : " اتّعد " من الوعد ، 
و " اتّسر " من اليُسْر " . 

ثم ذكر ابن عادل اثني عشر معنى لـ" افتعل " منها : الاتخاذ ، و التسبب و التخيَّر ، والخطف … (
) . فهنا ذكر ابن عادل وزن الكلمة " متقٍ " وهو " مُفْتَعِل " ثم أشار إلى معاني صيغة الزيادة في " افتعل " ، وذكر أن " اتقى " ، معنى الزيادة فيها هو الاتخاذ ، أي اتخذ وقاية ، كما أشار ابن عادل إلى قاعدة صرفية وهي : إبدال الواو و الياء تاء ، وذلك إذا كانتا فاءين ، ووقعت بعدها تاء .

ج-وعند تفسير قوله تعالى : ( هو الذي أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إنّ ربي قريب مجيب ( (هود:61) ، قال : " قال ابن العربي : " قال بعض علمائنا : الاستعمار: طلبُ العمارة ، والطلب المعلّق من الله –تعالى- على الوجوب ، قال القاضي أبو بكر(
) : تأتي كلمة استفعل في لسان العرب على معانٍ منها : استفعل بمعنى : طلب الفعل ، كقوله : استحملْتُه ، أي : طلبْتُ منه حملانا ، وبمعنى اعتقد ، كقوله : استسهلت هذا الأمر ، اعتقدته سهلا ، أو وجدته سهلا، و استعظمته ، أي : وجدته عظيما ، وبمعنى أصبْت كقوله : استجدته ، أي : أصبته جيّدا ، وبمعنى " فَعَلَ " كقوله : مرَّ في المكان ، واستقر ، قالوا : وقوله : ( يستهزئون ( (الأنعام:5) 
و ( يستسخرون ( (الصافات:14) منه ، فقوله تعالى : ( واستعمركم فيها ( ، أي : خلقكم لعمارتها ، لا على معنى : استجدته و استسهلته ، أي : أصبْته جيّدا ، وسهلا ، وهذا يستحيل في حق الخالق ، فيرجع إلى أنه خلق ؛ لأنه الفائدة  ،وقد يعبّر عن الشيء بفائدة مجازا ، ولا يصحّ أن يُقال : إنه طلبٌ من الله –تعالى- لعمارتها ، فإن هذا لا يجوز في حقه " ويصح أن يُقال : استدعى عمارتها ، وفي الآية دليل على الإسكان و العُمْرى " (
) . 

وفي هذا المثال ، يذكر ابن عادل الفعل الثلاثي المزيد –استعمركم- وأصله المجرد –عَمَر- زيد فيه ثلاثة أحرف ، ويأتي هنا على وزن " استفعل " ، إذ أن الفعل الثلاثي الذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان : الأول : استفعل ، كما في " استعمر " هنا ، الثاني : افْعَوْعَلَ ، والثالث : افْعَالَّ ، والرابع : افْعَوَّلَ (
). 

ثم شرع ابن عادل يبيّن معاني الزيادة مثل : الطلب ، واعتقاد صفة الشيء ، وبمعنى أصبْت ، وغير ذلك، ثم ذكر في النهاية الحكم الاعتقادي المترتّب على المعنى، وهو ما يحقّق تنزيه الله -تعالى- ، وصفة كماله ، وما يتّفق مع مسؤولية الإنسان و وظيفته المنوطة به ، وهي عمارة الأرض " (
). 

(�) اللباب ، 3/163 .


(�) المصدر السابق ، 7/580.


(�) المصدر السابق ، 18/283.


(�) المصدر السابق ، 11/7 ، الدر المصون ، 4/150-151.


(�) اللباب ، 13/7 ، الدر المصون ، 4/490.


(�)  اللباب ، 11/236 ، الدر المصون ، 4/223 ، وانظر أمثلة أخرى ، 1/262 ، 2/170 ، 3/45،99.


(�) المصدر السابق ، 1/266 ، وانظر أمثلة أخرى ، 13/111 ، 17/373 ، 20/308 . 


(�) انظر : المصدر السلبق ، 2/364-365.


(�) عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام ، محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضرير الحنبلي ، صاحب الإعراب ، مات ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة . انظر ، " بغية الوعاة " ، 2/38-39 .


(�) اللباب ، 3/405 ، الدر المصون ، 1/493 ، الإملاء ، 1/86 ، وانظر أمثلة أخرى ، 2/259 ، 3/405 ، 4/21 ، 5/395 ، 6/418 ، 13/348.


(�) اللباب ، 1/554 ، الدر المصون ، 1/284 ، وانظر أمثلة أخرى ، 1/95 ، 3/514 ، 6/15،498.


(�) اللباب ، 1/270 ، الدر المصون ، 1/93.


(�) اللباب ، 4/66 ، الدر المصون ، 1/543 ، الرازي ، 6/69.


(�) اللباب ، 1/289 ، الدر المصون ، 1/96.


(�) اللباب ، 10/212 ، الدر المصون ، 3/505 ، وانظر أمثلة أخرى لعرض ابن عادل للاسم و أوزانه في اللباب ، 1/393 ، 2/97 ، 5/74 ، 8/417 ، 14/104 ، 20/29 .


(�) اللباب ، 10/315 ، الدر المصون ، 4/27.


(�) اللباب ، 1/272 ، الدر المصون ، 1/95.


(�) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، القاضي أبو بكر الباقلاّني ، من كبار علماء الكلام ، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، له تصانيف قيّمة منها : " إعجاز القرآن " و " الإنصاف " و " التمهيد " ، وغيرها . ولد في البصرة سنة (338هـ) ، وسكن بغداد ، وتوفي بها سنة (403هـ) ، انظر : الأعلام ، 7/46 ، وفيات الأعيان ، 1/481.


(�) اللباب ، 10/512 ، أحكام القرآن لابن العربي ، 3/18 ، إلا أن ابن عادل نقل كلام ابن العربي عن القرطبي ، 9/56 ، وذلك لاختلاف كلام ابن العربي –الذي أورده ابن عادل- عما جاء في أحكام القرآن لابن العربي قليلا ، ومشابهته لما جاء في القرطبي نصّا ، فدلّ على نقْل ابن عادل لكلام ابن العربي عن القرطبي لا عن أحكام القرآن لابن العربي . 


(�) انظر : الحملاوي : أحمد بن محمد بن أحمد ت(1351هـ-1932م) : " شذا العرف في فن الصّرف " ، بيروت-لبنان ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بدون طبعة وبدون تاريخ ، ص33.


(�) انظر : ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن ، دراسة وتحليل الدكتور مصطفى إبراهيم المشني ، ص168.





